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)قاسم باشا( د.يوسف الزلزله متوسطا مجموعة من الاقتصاديين ويبدو محمد الثامر الاول من اليسار  	

الكويتــي يشــهد فــي الأونة 
الاخيرة بعض الأمور التي لم 
نكن نراها مسابقا وفي مقدمتها 
ظاهرة الانسحاب الاختياري 
من الســوق، مشــيرا إلى أنه 
يتوجب على هيئة أسواق المال 
ان تكرس جهودها لتجعل من 
السوق الكويتي بيئة جاذبة. 
وأشار الملا إلى عدة نقاط مهمة 

أبرزها:
٭ يحتاج الأمر الى وضع 
معايير لقبول طلب الانسحاب 
الاختياري او رفضه نظرا لان 
المتعامــل يحتــاج الى طمأنة 
ببقاء أمواله في السوق ويبدو 
ان هناك تخوفا من التداول في 
الشــركات قد يصدر مجلس 
ادارتها توصية بالانســحاب 
الاختيــاري لذلك على الهيئة 
إعــادة تنظيــم الانســحاب 

الاختياري.
الظاهــرة  اســتمرار  ٭ 
سيؤدي الى خفض السيولة 
في السوق وذلك كأثر سلبي 
لتعليمــات تنظيــم تعاملات 
الادارة  مجلــس  أعضــاء 
والتنفيذين والمطلعين، ورغم 
جودة المواد الا انها لا تصلح 
لسوق بحجم السوق الكويتي 
فنشــاط ادارة الاصول جعل 
الشــركة المديــرة مكبلــة في 
التعامل بالأســهم باعتبار ان 
ملكيــة العملاء في محافظهم 
لشــركات بنســبة 5% تجعل 
الشــركة المديــرة للمحفظــة 
محظــور عليهــا التعامل في 
تلك الاســهم وتلك الشركات، 
وبالتالــي فهــذه التعليمــات 
تصلح لســوق كبير الحجم 
مثل الســوق الأميركي الذي 
يعــج بعشــرات الآلاف مــن 
الشــركات ولا يصلح لسوق 
صغير كالسوق الكويتي الذي 
تنحصــر تداولاتــه في قليل 
من الشــركات بما لا يتجاوز 

العشرات من الشركات.
٭ يتوجب لتعزيز السيولة 
استحدث ادوات مالية جديدة 
تجــذب المتعاملــن وتجــذب 
السيولة مثل انظمة الاستثمار 
الجماعي.  وشدد الملا على انه 
يجب علي الهيئة ان تســارع 
في وضع نظام لصناع السوق 
الذي اختفى بسبب الخوف من 
الدخول فــي محظورات مثل 
عرض الاستحواذ الالزامي لذلك 
اصبحنا امام عزوف من القيام 
بمهام صانع السوق الذي كان 
ملاك المجاميع الاســتثمارية 

تقوم بها سابقا.
واضــاف المــا ان هناك 3 
توصيات رئيسية يجب العمل 

عليها وهي: 
٭ اعادة تنظيم الانسحاب 

الاختياري.
٭  تنظيم تعاملات المطلعين 
واصدار نظام لصانع السوق.
٭ استحداث ادوات مالية 

وانظمة استثمار جماعي. 

البورصة تعكس ما حولها

أما رئيــس مجلس مركز 
الجمان ناصر النفيسي فقال 
ان البورصــة مــرآة تعكــس 
مــا حولهــا، وإن الوضع في 
بورصتنا يسير من سيئ الى 
أسوأ مقابل الأسواق المجاورة 
التي تشهد نشــاطا لافتا في 

هذه المرحلة.
النفيســي خــال  ودعــا 

مشاركته في الندوة إلى:
٭ وضــع حلول وقرارات 
تعالــج أوضاع البورصة مع 
ضرورة أن تكون هناك إرادة 
سياسية على اعلى مستوى، 
مؤكدا ان الســلطتين عليهما 
مســؤولية كبيــرة فــي هــذا 
الخصــوص بالإضافــة الــى 
السلطة القضائية التي عليها 

تقليل إجراءات التقاضي.
٭ يجب على هيئة أسواق 
المــال ان تتحلــى بالمرونة في 
أمريــن همــا تطبيــق قواعــد 
الحوكمة، فضلا عن الرســوم 
لأنها خيالية.   وزاد ان وجود 
هيئة اسواق المال افضل من عدم 
وجودها وعليها ابداء المرونة 
وفقا لمبدأ لا إفراط ولا تفريط، 
فمثــا الانســحاب الاختياري 
ظاهــرة لابد مــن التصدي لها 
خاصة على مستوى الشركات 
الجيدة عكس الشركات الرديئة 
التي يعد خروجها من السوق 
افضــل لــه.  وتطــرق الى ان 
الهيئــة أبدت مرونة في بعض 
الامور مثل مدققي الحســابات 
فضلا عن المرونة في الســماح 
في الصناديق بشــراء 10% من 
الشــركات التي تديرها، وهي 
عوامل ايجابية تدعو للتفاؤل.

اختلالات السوق الكويتي

من جهته قال خبير أسواق 
المال محمــد الثامر ان الهدف 
الاساســي من ايجــاد مفهوم 
اســواق الاوراق المالية يكمن 

في الآتي:
٭ حاجة المستثمرين الى 
مصــادر متنوعــة للتمويــل 
الذي منها اصدار اسهم حقوق 
الملكيــة وادوات الدين العام 
والخاص بالاضافة الى حاجة 
الممولين الى وســائل تمكنهم 
من تداول تلك الديون واعادة 
بيعها على هيئة اوراق مالية 

قابلة للتداول.
المــال لا  ٭ دور اســواق 
يقتصــر علــى خدمــة ارباب 
المال من المستثمرين وممولين 
فقط بــل تتجاوزه الى خدمة 
الاقتصــاد ككل، وأنــه عندما 
تنشــط تلك الاسواق وتزداد 
جاذبيتهــا لرأســمال عندهــا 
تتمكن من اداء دورها الفعلي 
القائم على اجتذاب مدخرات 
المواطنين واعادة توظيفها في 
النشاطات الاقتصادية المختلفة 
على هيئة حصص ملكية مما 
يؤدي الى زيادة وتيرة النمو 
الاقتصادي بما يعود بالمنفعة 
العامة على جميع اوجه الدولة 
سواء اقتصادية او سياسية 
او اجتماعية.  واوضح الثامر 
ان الســوق الكويتــي نتيجة 
الاختلالات الكبيرة في هيكلة 
الاقتصــاد التــي ترتكز على 
ســيطرة الدولــة على معظم 
الانشطة الاقتصادية ظهرت 

به 6 عوامل سلبية هي:
٭ تدني الأهمية النسبية 
الاقتصادية لبورصة الكويت 

لدى الحكومة.
٭ انحسار مساهمة القطاع 
الخاص فــي انشــطة الناتج 
المحلي الى مستويات متدنية 
بسبب احتكار الحكومة لاغلب 
الانشــطة الانتاجيــة وغياب 
التخطيــط الجــاد لتنويــع 
مصادر الدخــل مما اي تركز 
مدخرات المواطنين في قطاعات 
اقتصادية ضيقة مما انعكس 
على تضخم القيم الســوقية 
للاصول المتاحة واتجه السوق 

الى المضاربات. 
٭ تدفق مدخرات المواطنين 
في قطاعي الاستثمار العقاري 
والاوراق الماليــة ما ادى الى 
التضخــم الســعري للعقــار 
علــى  المضاربــة  وهيمنــة 

البورصة. 

لصــدوره بصفتنــا أصحاب 
خبرة واختصــاص وحاولنا 
الاتصــال باللجنة المالية لكي 
نبــدي وجهة نظرنــا خاصة 
مع كثرة المثالب ولكن الوقت 
كان ضيقــا فتقدمنا بمذكرة، 
حيث تنبأنا بأن هذا القانون 
ســيحجم التــداولات لأنه لم 
يعد بصفة فنية بينما قانون 
سوق دبي ظل على الانترنت 
لمدة ســنة لإبداء الــرأي فيه. 
وأوضح الســلمي أنــه طلب 
منــا إبداء الرأي فــي القانون 
خلال أســبوع واجتمعنا في 
الاتحاد وقدمنا مقترحاتنا إلا 
أن القانون صدر كما هو دون 
تغيير أو الأخــذ بالتعديلات 
التــي تقدمنا بهــا ولهذا جاء 
القانــون مكبلا للتــداول ولم 
يخلق بيئة عمــل مريحة في 
الكويت بســبب كثرة المواد. 
وأشــار إلى ان تعديل الهيئة 
لآلية شراء الصناديق لنسبة الـ 
10% من أسهم الشركات التابعة 
لها ابلغ دليل على ذلك حيث 
تم التعديل بعد عامين ونصف 
من صــدور القانون وهو أمر 
سبق ان تكلمنا فيه من قبل.

٭ إحدى المتداولات أسهمت 
في إثــراء النقــاش بمداخلة 
تســاءلت مــن خلالهــا أيــن 
أموالنا؟ موجهة اللوم لمجالس 
إدارات الشركات الذين أضاعوا 
حلال المواطنين حسب وصفها.
الســلمي ان  ٭ جــاء رد 
مــا حــدث للشــركات جــراء 
تداعيــات الأزمة ليس لها يد 
فيه، مشــيرا إلى أنه في عام 
2008 قدمنا من خلال الاتحاد 
العديد من المقترحات لمجلس 
الأمة والحكومة لمعالجة الآثار 
الناجمة عن الأزمة التي عصفت 
بالعالم كله، ولكنه للأسف لم 
يؤخــذ بها، مؤكــدا أنه لو تم 
تنفيذ بعض من هذه المقترحات 
لخرجت الشركات الكويتية من 
الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

٭ قال السلمي كانت القيمة 
السوقية للبورصة آنذاك 65 
مليار دينار، وحذرنا وقتها أنه 
في حال تراجعت فســنعاني 
كثيــرا، وبالفعــل انخفضت 
بمقدار 50%، وتأثر »الصالح 
والطالــح« ولــم يتــم إنقــاذ 
الشــركات تحت شــعار المال 
العام خــط احمر في حين أن 
الولايــات المتحدة تخلت عن 
مبادئها الرأســمالية وأنقذت 
اقتصادهــا الحــر بمســاعدة 

الشركات.
٭ وعن تراجع الأسهم في 
السوق، قال السلمي إن سعر 
السوق للأسهم ليس مسؤولية 
الشركات، فالأمر يخضع لآلية 

العرض والطلب.

الانسحاب الاختياري

مــن جانبه قال د.بدر الملا 
ـ المحامــي والمتخصــص في 
قانون أسواق المال ـ ان السوق 

شريف حمدي

في ظــل تدهــور ملحوظ 
لمجمــل أداء ســوق الكويــت 
لــأوراق الماليــة هنــاك مــن 
يبحث عن سبل تحسين أداء 
هذا السوق الذي يغرد خارج 
السرب مقارنة بأسواق المنطقة 
التي تشهد جميعها ارتفاعات 
كبيرة، في حين يتراجع بشكل 
بات يدعو للقلق. وهو ما دعا 
عضو مجلس الأمة د.يوسف 
الزلزلة لعقد ندوة نقاشــية 
لتحليــل وتشــخيص وضع 
الكويتية واقتراح  البورصة 
الحلــول الملائمــة لتحســن 
أدائها.. وحضر الندوة جميع 
الأطراف عدا الجهات المسؤولة 
التــي تم توجيــه الدعوة لها 
ولكن القائمين على الندوة لم 
يتلقــوا ردا ليقتصر النقاش 
علــى المختصــن والمحللــن 
والقانونيين والأفراد المشاركين 
النــدوة باعتبارها كانت  في 
عامــة. واســتهل الحديث في 
الندوة د.يوسف الزلزلة بقوله 
انه سيســعى مع النواب الى 
تبنــي تطوير قانــون هيئة 
أسواق المال خلال شهرين حال 
تلقي مقترحات بالتعديل بغية 
إلــى أفضل صيغة  الوصول 
للقانون بمــا يحقق الصالح 
العام للمتداولين وللشركات، 
وأبرز ما جاء في كلمته ما يلي:
الدولــة تملــك كل  ٭ أن 
الكويــت  المقومــات لتكــون 
في مصــاف الــدول المتقدمة 
اقتصاديا، لكن تكمن المشكلة 
في عدم امتلاكنا استراتيجيات 
واضحة لنصل إلى المستوى 

المرغوب. 
٭ تمــت مناقشــة قانون 
الماليــة فــي  ســوق الأوراق 
اللجنــة المالية بمجلس الأمة 
إقــراره،  وتم تعديلــه قبــل 
والحكومــة لــم تكــن تعرف 
نتائج القانون لذا كان هناك 
حرص من المجلــس على أن 
تكون هنــاك فترة تجربة ثم 
تقوم بعد ذلك الحكومة بوضع 
مجموعة من التعديلات عليه 

فور ظهور أخطاء به.
٭ القانــون ليــس قرآنــا 
منــزلا من الســماء وإنما هو 
مجرد اجتهادات وضعت من 
قبل بشر ولهذا عندما طرحته 
الحكومة وأثناء مناقشته تم 

تعديل الكثير من بنوده.
احمــد  كان  عندمــا  ٭ 
الســعدون في اللجنة المالية 
دائما ما كان يردد نحن مقبلون 
على المجهول، ويجب علينا ألا 
نطبق قوانين موجودة في دول 
أخرى لأننــا مختلفون عنهم 
في الكثير مــن الأمور، داعيا 
إلى ضــرورة تعديــل قانون 
هيئة أســواق المــال، كما دعا 
لتأســيس فريق مكون من 4 
نواب معه تكون مهمته متابعة 
تطبيق القوانين والتعرف على 
أخطائها.  وخلص د.الزلزلة 
بقوله إن الوزير انس الصالح 
عندما كان وزيرا لـ »التجارة« 
كان قد ابدى استعداده لتعديل 
مجموعــة من القوانين بعدما 

قدمت إليه عدة شكاوى. 
 بدوره قال رئيس مجلس 
إدارة والعضــو المنتــدب في 
شــركة ايفــا ونائــب رئيس 
اتحــاد شــركات الاســتثمار 
صالح السلمي إننا في اتحاد 
الشركات الاستثمارية سعينا 
قبل إنشــاء الهيئــة لتطوير 
السوق واعددنا مسودة قانون 
من أجل هذا الغرض تضم 80 
مادة، مؤكدا على عدم اخترع 
شيئا جديدا، وأنه كانت هناك 
محاولة للاستفادة من تجارب 
الدول المجاورة وذلك من اجل 

تحقيق المقصد من الهيئة.
وأضاف السلمي ان هيئة 
الســلع في الإمارات وســوق 
دبي المالي وجهــوا لنا دعوة 
للمشاركة في مناقشة القانون 
الخاص به باعتبارنا من أوائل 
الشــركات التي تســتثمر في 
آرائنا  الإمارات للتعرف على 
وذلك من اجــل إصدار قانون 
المتداولين،  يلبــي طموحــات 
مشــيرا إلى أنه على النقيض 
في الكويت كان لدينا تحفظات 
على القانون منذ اللحظة الأولى 

البورصة الكويتية.. تبحث عن »روشتة علاج« للخروج من أزمتها

صالح السلمي متحدثا خلال الندوة

الزلزلة: قانون هيئة 
أسواق المال ليس 

»قرآناً منزلًا«.. وهناك 
ضرورة لتعديله

السلمي: الحكومة 
لم تنقذ الشركات 

الكويتية بداعي 
المال العام »خط 

أحمر«

الملا: يجب إعادة 
تنظيم الانسحاب 
الاختياري وإصدار 

نظام لصانع السوق 
واستحداث أدوات 

مالية 

النفيسي: نطالب 
هيئة الأسواق 

بالمرونة في تطبيق 
قواعد الحوكمة 

والرسوم 

الثامر: بورصة الكويت 
تفتقر إلى مناخ 

استثمار قوي يكفل 
حدود دنيا لانخفاض 

أسعار الأصول

التميمي: »هيئة 
الأسواق« نقلة 

نوعية في العمل 
المؤسسي للأوراق 

المالية

»الوطني«: الأسواق العالمية شهدت 
أسبوعاً حافلاً من التطورات الاقتصادية

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني 
ان الأســواق العالمية شــهدت أســبوعا حافلا 
بالتطــورات، ومنهــا اتخــاذ قــرارات تتعلــق 
بأســعار الفائدة من قبــل بنك إنجلترا والبنك 
المركــزي الأوروبي، والاحتقان السياســي في 
أوروبا الشرقية وتخفيض أرقام بيانات العمالة 
في الولايات المتحدة الأميركية وأرقام مخيبة 
للآمال لطلبيات المصانع في الولايات المتحدة 
الأميركيــة وتعليقات صــادرة عن أعضاء في 

مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
واشــار التقرير الى انه وبعد فترة طويلة 
من الترقب من قبل الأسواق، أبقى بنك إنجلترا 
والبنك المركزي الأوروبي على أســعار الفائدة 
مــن دون تغيير يوم الخميــس الماضي، الأمر 
الــذي أضاف مزيدا من التأكيد على ما جاء في 
المؤتمــر الصحافي الذي عقــده دراغي، رئيس 
البنك المركزي الأوروبي. وكان معظم المشاركين 
في الســوق يتوقعون أن يعلن البنك المركزي 
الأوروبــي عن تعديلات علــى عمليات تطهير 
سوق السندات، وعندما لم يذكر دراغي شيئا 
عن أي تغيير في ملاحظته الأولية، ارتفع سعر 
اليورو بشكل كبير. ومرة أخرى، خيب رئيس 
البنك المركزي الأوروبي آمال أولئك الذين كانوا 
يتوقعون تلمس إشارة إلى تخفيف السياسات 
النقدية، وقد أثارت تصريحاته موجة من عمليات 

تغطية المراكز باليورو حتى نهاية الأسبوع.
وفي الولايات المتحدة، شدد عضو مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي دادلي في مؤتمره الصحافي 
على أنه قــد »حان الوقــت لتخفيف الارتباط 
بمستوى الـ 6.50% كنسبة للبطالة«، وأضاف 
أن توقعات الســوق لمسار أسعار الفائدة على 
المدى القصير تبدو معقولة في الوقت الحالي» 
وأن هذا الأمر يتوافق تماما مع توقعات مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي«.
وعموما، كانت هناك أمور عدة أثارت اهتمام 
الأسواق خلال الأسبوع، فالأرقام الاقتصادية 
فــي الولايات المتحدة مســتمرة فــي التراجع 
وبالتالي فقد كانت مخيبة للآمال بينما لايزال 
الدولار الأميركي يكافح للصمود في وجه خمس 
عملات رئيســية من عملات الــدول الصناعية 
الثماني الكبرى )الدولار الأســترالي والدولار 
النيوزيلنــدي والكرون الســويدي والكرونر 
النرويجــي واليورو( والتي ســجلت جميعها 
مكاسب على حساب العملة الأوروبية في سنة 
2014، وحتى في الأسواق الناشئة، تراجع الدولار 
على الرغم من الوضع المتوتر مع روسيا، وقد 
شهدت الأسواق طلبا مكثفا على عملات الأسواق 
الناشــئة على أثر شعور الأسواق بأن مسيرة 
تعافي الاقتصاد الأميركية آخذة في التباطؤ.

باختصار، عرج التقرير على صعيد العملات 
الأجنبية، التي أقفلت الأسواق في نهاية الأسبوع 
في وضع كان الجنية الاســترليني فيه أقوى 
مما كان عليه في بداية الأســبوع واليورو في 
وضع قوي جدا. فالجنيه الاسترليني، بعد أن 
وصــل الى 1.6644 يوم الثلاثاء مقابل الدولار، 
أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.6730، 
أما اليورو فقد اتسمت تحركاته أكثر اندفاعا، 
حيــث إنه، بعــد أن انخفض إلــى 1.3708 قبل 
اجتماع البنك المركزي الأوروبي، عاد ليسجل 
مكاسب واضحة ويقفل عند مستوى 1.3880 في 
نهاية للتداول للأسبوع.  وعلى صعيد السلع، 
لايزال الذهب يستمد دعما قويا من الاضطرابات 
السياسية في أوروبا الشرقية، مراوحا مستوى 
1.350 دولار. بالإضافــة إلى ذلك، أدت مراجعة 
وتخفيــض أرقام العمالة في الولايات المتحدة 
إلى زيادة شعور المستثمرين بأن مسيرة تعافي 
الاقتصاد الأميركي آخذة في التباطؤ، الأمر الذي 

عزز جاذبية المعدن الأصفر.

وبعد إعــان »أيه دي بي« عن أرقام عمالة 
ضعيفة يوم الأربعاء الماضي، جاء تقرير العمالة 
الثاني خلال الأسبوع أفضل مما كان متوقعا، 
حيث أفاد التقرير بــأن عدد المطالبات الأولية 
بالتعويــض عن فقدان الوظائف بلغ 323 ألف 
مطالبة في وقت كان الاقتصاديون يتوقعون له 
أن يبلغ 336 ألفا، علما أن أرقام العمالة لشهر 
يناير قد تم تعديلها بتخفيضها إلى 127 ألف في 
حين بلغ عدد المطالبات لشهر فبراير 175 ألفا.
ويقول المحللون ان الأرقام لم تكن كما كان 
متوقعا لهــا في تتبع أرقام عمليات التوظيف 
المقدمة من قبل الحكومة على مدى الأشهر القليلة 
الماضية، كما أن الطقس شــديد البرودة خلال 
أشــهر الشتاء أبقى الناس بعيدين عن محلات 
البيع بالتجزئة وعن وكالات السيارات، وهذا 
ما يفســر تردد الشــركات في تسريع عمليات 

التوظيف.

الاحتياطي الفيدرالي

وتطــرق التقرير الــى تصريح رئيس بنك 
الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا دينيس لوكهارت 
خلال الأسبوع قائلا »أعتقد أننا لو جاء الرقم أقل 
من 100.000 يوم الجمعة سيعني هذا أننا حصلنا 
على أرقام ضعيفة لثلاثة أسابيع على التوالي، 
وسيكون ذلك سببا للقلق بالتأكيد. أنا شخصيا، 
لا أعتقد أن ردة فعلي ستكون شديدة إزاء هذه 
الأرقام، لكني لا أتحــدث بالنيابة عن اللجنة، 
وأعتقد أن استمرار تدني العدد الصافي لعمليات 
التوظيف سيكون باعثا على القلق«، لكنه أضاف 
أنــه يعتقد بأن عمليات مشــتريات الســندات 
ستتوقف بحلول نهاية السنة.  من جهة أخرى، 
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا 
تشالز بوسر »أعتقد أن الآثار السلبية لبرودة 
الطقس وانعكاسها على الاقتصاد ستنتهي خلال 
أشهر قليلة. دعونا نتحلى بالصبر وننظر إلى 

الأمور على مستوى أبعد«.

عودة الثقة باليورو

عودة الثقــة بمنطقة اليورو ســاهمت في 
تحقيــق الأداء القــوي الــذي أبدتــه الأصــول 
الأوروبيــة خلال الأســابيع الأخيرة، فتدفقات 
الأموال باتجاه أدوات الدين الســيادي وأسهم 
الشركات في الاتحاد النقدي الأوروبي ارتفعت 
الى مستويات لم تشــهدها منذ بضع سنوات 
وكانت أحد المصادر التي اســتمد اليورو منها 
مرونته وقوته. ويتضح ذلك جليا من انخفاض 
العائد على ســندات الدين الإسبانية إلى أدنى 
مستوياته من ثماني سنوات، وكذلك ارتفعت 
أسعار السندات الحكومية الإيطالية واليونانية 
مع توارد الأرقام حول أداء اليورو وتوافقها مع 
التوقعات، والملاحظ أن تكلفة اقتراض كل من 
إسبانيا وإيطاليا لفترة عشر سنوات انخفضت 
إلــى أقل من 4% هذه الســنة للمرة الأولى منذ 
سنة 2010، حيث استمد المستثمرون ثقة أكبر 
من تعليقات رئيــس البنك المركزي الأوروبي 

حول الأوضاع في كلا البلدين.
على الرغم من الضغوط التضخمية الضعيفة 
للغاية ونمو العــرض النقدي، ومع أن بعض 
الاقتصاديــات الأوروبية الرئيســية كإيطاليا 
وفرنسا لم تخرج من مرحلة الركود إلا مؤخرا، 
كان لإيجابية تدفقات رؤوس الأموال وتحسن 
مشاعر المستثمرين أثر قوي في تعزيز موقف 

اليورو مقابل العملة الأميركية.

الدليمي: أدعو المتداولين لتطوير مهاراتهم وحماية أموالهم

الموسى: المادة 122 من القانون تحتاج إلى ضوابط

من جانبه، قال المحلل المالي 
ورئيس منتدى المتداولين عدنان 
الدليمي ان الهدف الأساسي من 

تنظيم الفعالية هو تشخيص 
أوضاع البورصة بهدف الوصول 

إلى أفضل السبل والإجراءات 
لتحسين أدائها، داعيا المتداولين في 
العمل على تطوير إمكانياتهم الفنية 

والذاتية ومهارات أصول التداول، 
ومعرفة كيفية حماية الأموال.

أفاد المحامي احسان الموسى بان 
المادة 122 من قانون رقم 7 لسنة 
2010 يكتنفها الغموض، وانه لابد 

من وجود ضوابط في التحويل الى 
النيابة، خاصة أن قرابة 95% من 

المحالين حصلوا على البراءة.


